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 الحمد ƅ                                                       الجمهورية التونسية
  مجلس المنافسة 
  161437: القضية عدد 
  2018جويلية  ʫ 12ريخ القرار: 
  

  قـــــرار
  مجلس المنافسة القرار التالي بين: أصدر

  
في شخص ممثلّها القانوني، الكائن مقرّها  "TOPNET": شركة توب ʭت المدّعية

سوسة، ʭئبها الأستاذ محمّد ʮسين الجبّار  4000 ،5عدد الإجتماعي بـشارع الحبيب بورقيبة
  ،مكرّر تونس 48 عدد لافاʮت بنهج إيرانالكائن مكتبه 

   ،مـــن جــــهة
في شخص ممثلّها القانوني، الكائن مقرّها بجنان البحيرة  شركة " أوريدو تونس" :المدّعى عليها

  ،تونس 2ضفاف البحيرة  1053
  .مــن جـهة أخــرى  

  
والمرسمّة  " توب ʭت" المقدّمة من الممثّل القانوني لشركة بعد الإطّلاع على العريضة 

أنّ شركة والتي جاء فيها  2016أكتوبر  12بتاريخ  161437بكتابة مجلس المنافسة تحت عدد 
أوريدو تونس قامت ببثّ ومضة إشهاريةّ على القنوات الإذاعيّة والتّلفزيةّ ومواقع التّواصل 

  الإجتماعي تضمّنت إشهارا لمنتوجها المسمّى "فيكس جديد".
من قانون  5على معنى الفصل الومضة المذكورة ممارسات مخلّة ʪلمنافسة  قد تضمّنتو 

تعمّدت من خلالها الشّركة المدّعى عليها التّحقير من خدماēا  نافسة والأسعارإعادة تنظيم الم
كّمي لا يخلو من سخريةّ ēموظّفيها وأداء أعواĔا ϥسلوب  والمسّ من سمعتها التّجاريةّ وكرامة

التّجاري  " إلى إسمهاSبطريقة مباشرة وغير مباشرة ʪعتماد الإيحاء وذلك ϵضافة حرف "
  الحرفاءواستعمال نفس الموسيقى المستعملة من قبلها كموسيقى لانتظار التّواصل مع مرشد 
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وشكل عقودها ونفس الجهاز الذي  واتيرهاكما استعملت نفس الزيّ الخاصّ ϥعواĔا وف
  " ونفس عنواĔا على موقع الأنترʭت. MODEMتسوّقه "

عليها في تمرير مثل هذه الومضة لا يخلو من كما اعتبرت المدّعية أنّ تمادى المدّعى 
ذين يعدّان من رق لمبدأي الشّفافيّة والوضوح الومن خ شويه للخدمات التي تقدّمهاقدح وت

أهمّ المبادئ التي تقوم عليها المعاملات التّجاريةّ سواء على مستوى التّشريعات المعمول đا 
ترف đا كضمانة للمستهلك خاصّة ولتوازن وطنيّا أو دوليّا أو على مستوى التّطبيقات المع

  السّوق عامّة.
هار المقارن يعتبر من قبيل الإش " أوريدو تونس" وʪعتبار أنّ ما قامت به شركة 

ردعها على معنى  طلبت هيف ،الكاذب ويكيّف ʪلممارسات المخلّة ʪلمنافسةوالتّعسّفي و 
  من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار. 27الفصل 

فضلا عن إلزام المدّعى عليها  ،اتخّاذ الوسائل التّحفّظيّة اللاّزمة والضّروريةّ يتّجهكما 
لتّثبّت في صحّة ما ورد ʪلومضة ʪبنشر ما قضي به على نفقتها كالإذن تحضيرʮّ واحتياطيّا 
ر لوجود كمن القانون سابق الذ  43الإشهاريةّ المتظلّم منها والنّظر في تسليط عقوبة الفصل 

ثمّ  ،المغالطة كليّا أو جزئيّا والتّحقيق في تجاوزاēا واعتبارها من قبيل الممارسات المخلّة ʪلمنافسة
  الحكم على ضوئها ϵلزامها Ĕϵاء تلك الممارسات.

على عريضة الدّعوى المرسّم بكتابة مجلس  " أوريدو تونس" وبعد الإطّلاع على ردّ شركة 
  :التّاليةالملاحظات  جملةوالمتضمّن  2016فمبر نو  17المنافسة بتاريخ 

 من حيث الشّكل:  -1
غير محرّرة وأنّ الطلّبات  اʪعتبار أĔّ شكلا رفض الدّعوى بالشّركة المدّعى عليها  تمسّكت

جاءت مبهمة وغير متعلّقة بقضيّة أصليّة وخالية من كلّ سند المدّعية النّهائيّة التي قدّمتها 
أĔّا تطلب بصفة أصليّة اتخّاذ الوسائل التّحفّظيّة اللاّزمة وحفظ حقّها ذلك  ،واقعي أو قانوني

  في اتخّاذ الوسائل القانونيّة اللاّزمة.
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 في عدم الإختصاص الحكمي للمجلس: -2
من الممارسات المخلّة ʪلمنافسة المنصوص عليها لا يتعلّق موضوع الدّعوى ϥيّ ممارسة 

وهو ما يجعل اĐلس غير مختصّ  ،من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار ʪ15لفصل 
  حكميّا ʪلنّظر في الدّعوى المعروضة عليه.

 :" أوريدو تونس" في خصوص انتفاء وضعيّة الهيمنة في جانب شركة  -3
لا تتمتّع بوضعيّة هيمنة  " أوريدو تونس" يتبينّ ʪلرّجوع إلى سوق الهاتف القارّ أنّ شركة 

التي تمتلك كلّ أسهم الشّركة  " اتّصالات تونس" على هذه السّوق على خلاف شركة 
  ." توب ʭت" المدّعية شركة 

هو محاولة عرقلة الشّركة ومنعها ʪلدّعوى الراّهنة أنّ الهدف الحقيقي من وراء القيام  كما
في الإنفراد بتوفير  "اتّصالات تونس" من الترّويج لفائدة منتوجها الجديد đدف استمرار شركة 

من الدّخول  " أوريدو تونس" خدمات الهاتف القارّ وخدمات الإنترʭت وعدم تمكين شركة 
  ن الضدّ والمخالفة لأبسط القواعد التّجاريةّ.تلك السّوق بفعل السّياسة المتبّعة م إلى

 في خصوص تجرّد الدّعوى وبصفة احتياطيّة: -4
لم يعاين الومضة  تبينّ أنهّيليه الدّعوى، إي استندت ذʪلرّجوع إلى محضر المعاينة ال

 نوهو ما يجعله قاصرا ع ،وإنمّا اكتفى بتلقّي تصريحات السيّدة أميرة بن مصطفى الإشهاريةّ
  وهو ما يجعل الدّعوى مجرّدة. ،" توب ʭت" إثبات ما تدّعيه شركة 

لم تتهكّم عليها أو على  "أوريدو تونس" وخلافا لما ذهبت إليه الشّركة المدّعية، فإنّ شركة 
  لى أنّ عرضها يمكّن من تجاوز الصّعوʪت القائمة.أعواĔا وإنمّا اكتفت ʪلتّأكيد ع

 في خصوص إيداع العرض أمام الهيئة الوطنيّة للإتّصالات وبصفة احتياطيّة جدّا: -5
تحصّل على  العرض الإشهاري موضوع الدّعوى فإنّ  ،خلافا لما تدّعية الشّركة المدّعية

 10 المؤرخّ في 219/2016دد القرار ع بموجبموافقة الهيئة الوطنيّة للإتّصالات لتسويقه 
  .2016أكتوبر 

وبعد الإطّلاع على ما يفيد توجيه تقرير ختم الأبحاث إلى الأطراف وإلى مندوب 
  الحكومة.
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على تقرير ختم الأبحاث المرسّم بكتابة اĐلس  وبعد الإطّلاع على ردّ شركة أوريدو
على أنّ دعوى  مؤكّدةالذي تمسّكت فيه بما ورد بتقاريرها السّابقة و  2018أفريل  26بتاريخ 

وهو ما يتّجه معه رفض  ،لا تستند إلى أيّ سند واقعي أو قانونيو الضدّ جاءت مجرّدة 
  الدّعوى.

 " توب ʭت" ين الجبّار نيابة عن شركة وبعد الإطّلاع على ردّ الأستاذ محمّد ʮس
والذي جاء فيه أنّ ما قامت به الشّركة المدّعى  2018جوان  25المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 

عليها يعتبر من الممارسات المخلّة ʪلمنافسة وأنّ تعمّدها بثّ ومضة إشهاريةّ قامت في إطارها 
ʪ  ا ومسّت منēفي لتّحقير من المدّعية ومن خدما ʭا وحرفائها يدخل قانوĔكرامة واعتبار أعوا

وطلب على أساس ذلك  ،من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار 5إطار أحكام الفصل 
  من القانون سابق الذكّر. 27اتخّاذ ما يلزم بشأĔا بناء على أحكام الفصل 

وبعد الإطّلاع على ملاحظات مندوب الحكومة في الردّ على تقرير ختم الأبحاث 
  .2018أفريل  18المرسمّة بكتابة اĐلس بتاريخ و 

 2015سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36لاع على القانون عدد وبعد الإطّ 
  .والمتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار

المتعلّق ʪلتنظيم و  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477 وعلـى الأمـر عدد
  .الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة

  
نة لسة المرافعة المعيّ لج ما يفيد استدعاء الأطراف ʪلطّريقة القانونيّةالإطّلاع على  وبعد

 ختم الأبحاث من تقرير املخّصالسيّدة جميلة الخبثاني  وđا تلت، 2018 جوان 28 ليوم
ة سارةّ البرجي نيابة عن زميلها الأستاذ ʮسين الجبّار في حقّ المدّعية شركة الأستاذوحضرت 
" أوريدونيابة عن المدّعى عليها شركة " السيّد محمّد البجاوي، وحضر وتمسّكت توب ʭت

  . المقدّمة على عريضة الدّعوى وتمسّك ʪلملحوظات
  وتلت مندوبة الحكومة السيّدة كريمة الهمّامي ملحوظاēا المظروفة نسخة منها ʪلملفّ.

 12لسة يوم بجʪلحكم  وإثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضيـة للمفـاوضة والتّصريح
  .2018 جويلية
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  :وبعد المفاوضة القانونيّة صرح بما يلي وđا

  
  من جهة الإختصاص : -1

 للنّظر في الدّعوى الماثلة عدم إختصاص مجلس المنافسةبالمدّعى عليها  دفعتحيث 
ʪعتبار أنّ موضوع القضيّة لا يتعلّق ϥيّ من الممارسات المخلّة ʪلمنافسة المنصوص عليها 

  المنافسة والأسعار. إعادة تنظيم من قانون ʪ5لفصل 
ʪلتّحقير والإشهار المقارن والتّعسّفي بعريضة الدّعوى تتعلّق الممارسات المثارة حيث و 

  من حالات المنافسة غير الشّريفة.مبدئيّا تعتبر التي والإشهار الكاذب والمغالط و 
المنافسة غير الشّريفة لا يمكن  أنّ إستقرّ فقه قضاء مجلس المنافسة على إعتبار  حيثو 

نون المنافسة من قا 5أن تتحوّل إلى ممارسات مخلّة ʪلمنافسة تقع تحت طائلة الفصل 
إلاّ متى ما صدرت عن متدخّل في ʪلنّظر فيها مجلس المنافسة  التي يختصّ والأسعار و 

من شأĔا أن تعرقل وضعيّة هيمنة ومتى ما كان لها Ϧثير على التّوازن العامّ للسّوق أو كان 
  آليّاته بكيفيّة تنال من المنافسة في القطاع المعني ʪلأمر.

ضمن ʪب في قضيّة الحال ولئن تندرج الممارسات المثارة  ،تبعا لما سبقحيث و 
وب المنسصل والتّثبّت من مركز الشّركة الأالخوض في  يتعينّ إلاّ أنهّ  ،المنافسة غير الشّريفة

 ضمن اختصاص الأمر الذي تدخل معه الدّعوى الماثلة ،مثل هذه الممارسات إليها
  اĐلس.

  من جهة الشّكل : -2
غير محرّرة وأنّ ا ʪعتبار أĔّ شكلا رفض الدّعوى بالشّركة المدّعى عليها  تمسّكتحيث 

 أنّ المدّعية ذلك ،الطلّبات النّهائيّة التي قدّمتها جاءت مبهمة وغير متعلّقة بقضيّة أصليّة
وهو ما لا يستقيم قانوʭ من حيث  ،تطلب بصفة أصليّة اتخّاذ الوسائل التّحفّظيّة اللاّزمة

  الشّكل.
سائل التّحفّظيّة التي لا وحيث ولئن تمسّكت المدّعية ضمن عريضة دعواها بطلب اتخّاذ الو 

، وبصفة رئيسيّة، فإĔّا تمسّكت كذلك يجوز تقديمها إلاّ في إطار قضيّة استعجاليّة مستقلّة
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 27و 5من أجل ممارسات مخلّة ʪلمنافسة طالبة ردعها على معنى الفصول عليها بتتبّع المدّعى 
ف معه الدّعوى الماثلة ضمن فسة والأسعار، الأمر الذي تكيّ امن قانون إعادة تنظيم المن 43و

  المتّصلة ʪلأصل.غير أن يقع الإعراض عن النّظر في ʪقي الطلّبات  الدّعاوى الأصليّة، على
الأمر الذي  ،والمصلحة وفي الآجال القانونيّة حيث قدّمت الدعوى ممّن له الصّفةو 

  قبولها من هذه النّاحية.معه يتعينّ 
  من جهة الأصل: -3

ēمّ قضيّة الحال كلّ من سوق إسداء خدمات الخطوط الرّقميّة اللاّمتوازية حيث 
أنّ نفس العرض يمكّن المشترك من النّفاذ  ، ذلكوق الهاتف القارّ وس ADSLالموجّهة للعموم 

  والقيام بمكالمات داخليّة وخارجيّة عن طريق الهاتف القارّ. إلى الأنترʭت

تقدّم خدمات الخطوط الرّقميّة اللاّمتوازية الموجّهة إلى العموم من قبل مزوّدي حيث و 
  خدمات الأنترʭت. 

 2016أي من أكتوبر  نّزاع الماثلترة العرض الإشهاري موضوع الʪلرّجوع إلى فحيث و 
  Global Net شركة قلوʪل ʭت هم مزوّدي هذه الخدمات  أنّ بينّ يت 2017إلى جانفي 

وشركة أوريدو أنترʭت وأورونج أنترʭت وشركة اتّصالات تونس (للمهنيّين) وشركة إكزاʪيت 
Hexabyte  وشركة توبناتTopnet  ت العموميّينʭجميعها وهي ،ومزوّدي خدمات الأنتر 

والخدمات المتّصلة đا مقابل دفع  الإنترʭتمن الدّخول على شبكة  شركات تمكّن حرفاءها
  .اشتراك شهري أو سنوي

تطبيقا لأحكام مجلّة الإتّصالات الصّادرة  يمارس مزوّدو خدمات الأنترʭتحيث و 
كما تمّ تنقيحه وإتمامه ʪلنّصوص   2001جانفي  15المؤرخّ في  2001لسنة  ʪ1لقانون عدد 

ولمقتضيات الأمر   2008جانفي  8المؤرخّ في  2008لسنة  1اللاّحقة له وخاصّة القانون عدد 
ق ʪلخدمات ذات القيمة المضافة والمتعلّ  1997مارس  14المؤرخّ في  1997لسنة  501عدد 

للإتّصالات بمقتضى رخصة إستغلال من وزير تكنولوجيات الإتّصال لاستغلال خدمة ذات 
قيمة مضافة من نوع الأنترʭت تمنح لمدّة ثلاث سنوات يتمّ تجديدها ضمنيّا حسب نفس 

  الشّروط ونفس الصّيغ.
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دمات طبقا للقواعد العامّة يلتزم مزوّد خدمات الأنترʭت ʪستغلال هذه الخحيث و 
المنظّمة للخدمات المقدّمة للعموم وللشّروط المنصوص عليها بكراّس الشّروط الضّابط للشّروط 
الخاصّة بوضع واستغلال الخدمات ذات القيمة المضافة للإتّصالات من نوع أنترʭت الصّادر 

  .1997مارس  22بمقتضى قرار وزير الإتّصالات المؤرخّ في 

تخضع التّجهيزات المستعملة من قبل مزوّدي خدمات الأنترʭت من آلات حيث و   
والتي تعدّ من قبيل وسائل التّشفير في مجال  ،وغيرها Wifiوتجهيز  Modemتعديل مودام 

جويلية  21المؤرخّ في  2008لسنة  2639إلى مقتضيات الأمر عدد  ،توريدها أو تسويقها
والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التّشفير عبر  2008

  شبكات الإتّصال. 

تطبّق في مجال توريد وسائل التّشفير مقتضيات قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخّ وحيث 
يد والمتعلّق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة إلى المراقبة الفنيّة عند التّور  1994أوت  30في 

قرار وزير السّياحة لوالتّصدير كما تمّ تنقيحه وإتمامه ʪلنّصوص اللاّحقة وبصفة خاصّة 
قرار وزير التّجارة والصّناعات لو  2003ديسمبر  26والتّجارة والصّناعات التّقليديةّ المؤرخّ في 

صالات  يتدخّل مركز الدّراسات والبحوث للإتّ حيث . و 2005سبتمبر  15التّقليديةّ المؤرخّ في 
لسنة  1666كهيكل مؤهّل للقيام ʪلمراقبة الفنيّة عند التّوريد والتّصدير بمقتضى الأمر عدد 

المؤرخّ في  2001لسنة  830والمتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد  2003أوت  4المؤرخّ في  2003
لطرّفيّة والأجهزة اوالمتعلّق ʪلمصادقة على الأجهزة الطرّفيّة للإتّصالات  2001أفريل  14

كما يتدخّل   ،سناد شهادة المصادقة على الأجهزة الطرّفيّة للإتّصالات المورّدةالراّديوية لإ
  لإسناد شهادة المصادقة للأجهزة المصنّعة بتونس والمعدّة للتّسويق بتونس.

ʪلرّجوع إلى المعطيات الإحصائيّة للهيئة الوطنيّة للإتّصالات في خصوص حيث و 
مزوّدي خدمات الأنترʭت العاملين ʪلسّوق التّونسيّة ʪلنّسبة إلى  حصص السّوق لمختلف

يتبينّ من ʭحية أĔّا شهدت استقرارا في مختلف أشهر العرض الثلاثة   ،فترة العرض الإشهاري
في حين تبلغ  ،كحصّة سوقيّة من السّوق المرجعيّة  % 52,5وأنّ شركة توب ʭت لها نسبة 

 %. 4,1أنترʭت حصّة أوريدو 
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 إضافة إلى مزوّد خدمات الأنترʭت ADSLتتطلّب عمليّة تزويد الحريف بخدمة حيث و 
التصرّف في شبكة الهاتف القارّ وهما  تدخّل طرفين آخرين وهما مؤسّسة متحصّلة على لزمة

حاليّا شركة اتّصالات تونس وشركة أوريدو تونس وشركة أورنج والوكالة التّونسيّة للأنترʭت 
  ʪعتبارها المتدخّل الوحيد الذي يمكّن من النّفاذ إلى شبكة الأنترʭت.

ها ēيمن على سوق الهاتف القارّ شركة اتّصالات تونس التي بلغت حصّتحيث و 
  %. 86خلال نفس الفترة المعنيّة ʪلدّعوى ما يفوق 

أنّ الشّركة المدّعى كيفما سبق تقديمها أعلاه من دراسة السّوق   طالما ثبتحيث و 
فإنّ ما نسب لها لا يمكن أن عليها ليس لها مركز هيمنة على مستوى السّوقين المرجعيّتين، 

ته بكيفيّة امّ للسّوق وليس من شأنه عرقلة آليّ Ϧثير على التّوازن العافي كلّ الأحوال يكون له 
  رفض الدّعوى أصلا.  قد تنال من المنافسة في القطاع المعني، الأمر الذي يتعينّ معه

  ولهذه الأسباب
  

  أصلا.الدّعوى  رفضقرّر اĐلس: 
 محمّد العيّاديوصدر هذا القرار عن الدّائرة القضائية الأولى Đلس المنافسة برʩسة السّيد 

  وسالم ʪلسّعود. وأكرم البارونيالسّادة عمر التّونكتي السيّدة ريم بوزʮّن و وعضوية 
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